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 للبرلمان  التشريعي البيئي الإطارأثر دسترة الحق ببيئة سليمة على 

  . المركز الجامعي آفلو – سمية بلهواري:  ةالأستاذ

  

               2018جوان30:     القبول للنشرتاريخ          2018 ماي 15:  الإستلام تاريخ 

  : ملخص 

يعد الاعتراف بالحقوق الاساسية و الحريات الفردية النواة الاولى للحركـة الدسـتورية و حجـر الاسـاس   

للنظرية الدستورية إذ ان الحقوق المعترف �ا تشكل قيـد علـى السـلطة كمـا ان هـذه الاخـيرة لم تـأتي إلا 

ص القانونيـة تسـتمد النصـو   أنمن أجـل حمايـة و ضـمان التمتـع بـالحقوق و الحريـات  بـالعموم ،  كمـا 

الشــرعية الدســتورية هــي الضــمانة العليــا علــى   أنالمتمثــل في الدســتور إذ   الأعلــىقو�ــا  مــن مصــدرها 

ســـلطات الدولـــة و فيهـــا تتأكـــد ســـيادة القـــانون عليهـــا ، و بـــذلك يعـــد دور الســـلطة التشـــريعية في ســـن 

كما , الشرعية الدستورية   إطارفي  الدستوري للحقوق  الإقرارالقوانين أداة مباشرة  لتفعيل و تكريس 

رقابــــة  علــــى مــــدى تكــــريس الســــلطة التشــــريعية للشــــرعية  آليــــةتشــــكل الرقابــــة علــــى دســــتورية القــــوانين 

 . الدستورية 

الاعتراف الدســـتوري بـــالحق ببيئـــة ســـليمة كحـــق أساســـي في الدســـتور الجزائـــري قـــد يتـــوفر علـــى حمايـــة فـــ

الاخـــيرة تســـتمد اختصاصـــا�ا و مشـــروعية أعمالهـــا مـــن  دســـتورية في مواجهـــة ســـلطة  التشـــريع ، فهـــذه

           الدســتور إذ يوجــب عليهــا اتخــاذ تــدابير تشــريعية لازمــة لتعزيــز و حمايــة الحــق و انفــاذه و ذلــك بتعــديل

و وضــــع قواعــــد جديــــدة  هــــذا مــــن ناحيــــة و مــــن ناحيــــة اخــــرى يلزمهــــا بعــــدم اصــــدار تشــــريع يخــــالف 

  .عه عدم التراجع القانوني المقتضيات الدستورية مما يضمن م

، الإغفـال التشـريعي ، عـدم   القـوانين دسـتورية الرقابـة الحـق ببيئـة سـليمة ،  :المفتاحيـة  الكلمـات

  التراجع القانوني ، التزام بالتشريع
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Summary  :     

     The recognition of fundamental rights and individual freedoms 

is the first nucleus of the constitutional movement and the 

cornerstone of the constitutional theory. The recognized rights 

constitute a restriction on power. The latter only comes to protect 

and guarantee the enjoyment of rights and freedoms in general. The 

supreme source of the constitution is that the constitutional 

legitimacy is the supreme guarantee of the state authorities and the 

rule of law is guaranteed. Thus, the role of the legislative authority 

in enacting laws is a direct tool for activating and enshrining the 

constitutional recognition of rights within the framework of 

constitutional legitimacy. Control over the constitutionality of laws 

The mechanism of control over the devolution of the legislative 

power to constitutional legitimacy. 

The constitutional recognition of the right to a sound environment 

as a basic right in the Algerian constitution may have constitutional 

protection against the power of legislation. The latter derives its 

powers and legitimacy from the Constitution. It must take the 

necessary legislative measures to promote, protect and enforce the 

right. On the one hand, and on the other hand, it is obliged not to 

issue legislation that contravenes the constitutional requirements, 

thereby guaranteeing no legal retreat. 
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   مقدمة

الحيوي  الذي يوجد فيه الانسان و الكائنات الحية و العنصر الاساسـي لحياتـه و تعتبر البيئة ا�ال     

ذلك لما لعناصرها من تكامل و توازن  ، فالبيئة وجـدها الانسـان متوازنـة و مهيئـة بمـا يصـلح لعيشـه الا 

ق ان الانسان نتيجة لافعاله و تطلعاته خاصة مع ظهور حركة التصنيع و استعمل الطاقة الاحفورية الح

اضـــرار جمـــة بالعناصـــر الاساســـية للبيئـــة و تواز�ـــا الايكولـــوجي كتلـــوث الهـــواء الـــذي ادى الى الاحتبـــاس 

الحراري و استنفاذ طبقة الازون و تغير المناخ و تلـوث المـاء الـذي اثـر علـى التنـوع البيولـوجي للكائنـات 

ى العـيش في بيئـة سـليمة و الحية و ما انعكس على الحياة الصحية للانسان  و الكائنات و مـن ثمـة علـ

تلــوث التربـــة الــذي اثـــر علــى ســـلامة الغـــذاء و ســلامة صـــحة الانســان  حـــتى علــى التنميـــة الاقتصـــادية 

  .المستدامة  

منـذ بدايـة الفـترة الـتي يمكـن تسـميتها  بالعصـر الايكولـوجي مـع بدايـة سـتينات القـرن العشـرين  و بعــد  

 إجــــراءتتطلــــب تــــدخل و  إذيــــة محــــل اهتمــــام دولي المشــــاكل البيئ أصــــبحتبالبيئــــة   أضــــرتتراكمــــات 

دراســـات  �ـــدف لحمايـــة البيئـــة خاصـــة مـــع اســـتنزاف مواردهـــا و الحـــد مـــن المشـــاكل البيئيـــة ، اذ تمـــت 

 أوجدتصياغة المعايير القانونية الدولية للبيئة بدءا من تصريحات رسمية الى ان تحولت الى قواعد الزامية 

بـــالحق في بيئـــة نظيفـــة كحـــق  للإنســـانبالقـــانون البيئـــي اذ يعـــترف فـــرع جديـــد للقـــانون الـــدولي  يعـــرف 

         العديــد مــن الاتفاقيـــات أبرمـــتاســوة بحــق الفـــرد في الحيــاة و ســلامة بدنـــه ؛ حيــث ان الــدول  أساســي

و ســنت العديــد مــن التشــريعات لتتوافــق مــع المقتضــيات الدوليــة فوضــعت اليــات قانونيــة لحمايــة البيئــة 

 منها الردعية  ،  اذا كان من السهل اعتبار الحق ببيئـة سـليمة مـن حقـوق الجيـل الثالـثمنها الوقائية و 

علــى المســتوى الــدولي فــإن الامــر لــيس باليســر علــى القادمــة  للأجيــالو حــتى اعتــبر كحــق يجــب صــيانته 

المستوى الـداخلي حيـث ان الـدول اختلفـت مواقفهـا الدسـتورية مـن هـذا الحـق  فمـن الـدول مـن قامـت 

في دستورها على هذا الحق بصـراحة  و حـددت ضـماناته ، و منهـا مـن اشـارت اليـه و احالـت  بالنص
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و منهــا مــن للقــانون تنظيمــه ، و منهــا مــن ادراجهــا علــى ا�ــا واجــب يقــع علــى عــاتق الدولــة و الافــراد 

  .اعتبرته كمبدأ توجيهي في وضع التشريعات و السياسات العامة ، ومنها من لم تشر اليه 

و مجموعــة مــن  83/03كغيرهــا مــن الــدول عملــت علــى ســن قــانون يتعلــق بحمايــة البيئــة رقــم   الجزائــر

المتعلــق بحمايــة البيئــة في اطــار التنميــة المســتدامة وضــع  03/01القــوانين ذات العلاقــة ، الا ان قــانون 

جنائيـة احكام �دف الى مكافحة  المشاكل التي تعتري البيئة بكافة صورها و ترتيب جزاءات ادارية و 

و نظـــرا لاتســـاع حركـــة دســـترة الحـــق علـــى  2016و مدنيـــة علـــى مخالفتهـــا ، و مـــع تعـــديل الدســـتور ل

توافــق مــع القــانون الــدولي  ، كمــا انــه عملــت علــى رفــع  لإحــداثمســتوى  العــالم و الــدول المغاربيــة  و 

و اثار خاصـة علـى   أهميةمن مستوى الحماية من تشريعية الى دستورية ،  و نظر لما لهذا التكريس من 

        مســتوى انفــاذه مــن قبــل الســلطات العامــة في الدولــة ســواء كانــت تنفيذيــة او قضــائية او تشــريعية حــتى 

الحــق و مــداه مــن حيــث الاتســاع و الضــيق يتــاثر  بحســب الرؤيــة السياســية  للســلطة  إطــارو ان كــان  

  .  تجاه هذا الحق 

 الناظمـة الدسـتورية النصـوص لتحليـل لة و ان كانت قاصرةمحاو  بوصفه البحث هذا أهمية تأتي هنا من

  . البيئيالتشريعي  الإطارأهمية و اثر دسترة الحق على  لبيان للحق ببيئة سليمة ، و

ل عـن مظـاهر تـأثير دسـترة الحـق ببيئـة سـليمة اءنظرا لما لمبدأ سيادة القانون مـن اثـر في تفعيـل الحـق نتسـ

الـتي يوفرهـا الدسـتور  المباشـرة؟  او مـا الحمايـة   لإنفـاذهو التكريس التشريعي لهـذا الحـق و  الإطارعلى 

 .للحق ببيئة سليمة في مواجهة السلطة التشريعية ؟

نعـالج   أننـا إذعلى السؤال المطروح وفق خطة تتكون من مبحثـين  للإجابةتتم معالجة هذا الموضوع  و 

، و في  م بتشـــريع إيجـــابي لإنفـــاذ الحـــق الدســـتوري في بيئـــة ســـليمةمـــدى ضـــمان القيـــافي المبحـــث الأول 

  .؟  مبدأ عدم التراجع القانوني للحق الدستوري ببيئة سليمة ضمنمدى  إلىالمبحث الثاني نتطرق 

  مدى ضمان القيام بتشريع إيجابي لإنفاذ الحق الدستوري في بيئة سليمة:  الأولالمبحث 
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الدســــتورية أو التشــــريعية  أحكامـــا تــــنص علــــى حــــق مــــن حقــــوق  نظمهــــاتـــدرج  معظــــم الــــدول في     

التشـريعات الـتي لا تتوافــق  إلغـاءبحمايتهـا دسـتوريا و  الإلغـاءتكفلهـا مـن  أ�ـاو المـواطن   كمـا  الإنسـان

مـــن الحمايـــة بضـــمان عـــدم التراجـــع القـــانوني التشـــريعي  ، و لمعرفـــة   ادنيمعهـــا ، أو حـــتى ضـــمان حـــد 

نظـام دسـتوري فـان ذلـك يتوقـف علـى مضـمون الحـق المعـترف  أيية للحـق في مستوى الحماية الدسـتور 

الدولــة بشــكل كبــير  أولويــاتو ثانيــا موضــع هــذا الحــق في البنيــة الدســتورية ، و تــؤثر سياســة و  أولابــه 

ان بعض  إذعلى درجة الحماية و مستواها خاصة مع الحق ببيئة سليمة كحق من حقوق الجيل الثالث 

الغرض منها توجيـه السياسـيات الحكوميـة و هـذه المبـادئ  ةتوجيهيلحق في شكل مبادئ البلدان يدرج ا

علـى سـبيل التفسـير  إلاالمحـاكم  أمـاملا يمكـن الاحتجـاج �ـا  إذلا تقر بحقـوق فرديـة مشـمولة بالنفـاذ ، 

دبير تعيق فيها بالامتناع عن اتخاذ ت يكتفيو الحق ببيئة سليمة من الحقوق التي لا . الموجه للتشريعات 

الحــق  لأعمــالممارســة الحــق كــالحقوق السياســية و المدنيــة بــل  تتطلــب و تفــرض التــزام ايجــابي تشــريعي 

  .التزام دولي و اعتراف دستوري  أمامخاصة 

 الأداءيـدرس مسـألة ضـعف التمثيـل و   الأولالمطلـب   الآتيـينو يتم معالجته مـن خـلال المطلبـين      

المطلـب الثـاني  يـدرس محدوديـة الرقابـة علـى  أمـاالمباشـر  للإنفـاذحـق غـير قابـل  أمامالبرلماني في التشريع 

  .الامتناع التشريعي

  .تضامني أساسيحق  أمامالبرلماني في التشريع  الأداءضعف التمثيل و :  الأولالمطلب 

ذلـك  و  الأخـرىيأخذ التشريع مكـان الصـدارة في معظـم القـوانين الحديثـة مـن بـين مصـادر القـانون    

ما يساعد التشريع على احتلال هـذا المركـز هـو تركيـز السـلطة  أنلما يميزه   على غيره من المصار ، كما 

بط بين أفراد ا�تمع ، فالتشريع كمصدر االتشريعية في يد الدولة التي تتدخل في تنظيم العلاقات و الرو 

رسمي للقانون هو وضع قواعد قانونية و نصـوص مكتوبـة بواسـطة السـلطة المختصـة بـذلك كمـا يـراد بـه 

، و يمـارس السـلطة التشـريعية 1القواعد التشريعية المكتوبة الـتي تضـعها السـلطة التشـريعية لتنظـيم أمـر مـا 
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في  الأصـــيل، إذ يعـــد صـــاحب الاختصـــاص  يتكـــون مـــن غـــرفتين في النظـــام الدســـتوري الجزائـــري برلمـــان

البرلمان الجزائري سن مجموعـة مـن  أن، كما لا يخفى 2التشريع و يقوم بإعداد القانون و التصويت عليه 

الوضـع العـام الـدولي لحمايـة  أنتجـهالقوانين المتعلقة بحماية البيئة نظرا لما تفرضه الاتفاقيات الدولية و ما 

  .ل دسترة الحق ببيئة سليمة البيئة قب

 الأحكـامواجب الدولة بسلطا�ا العامة  القضائية من خـلال  أمامدسترة الحق ببيئة سليمة و  أمام أما 

القضـــائية  و التنفيذيـــة مـــن خـــلال السياســـات العامـــة و التشـــريعية مـــن خـــلال ســـن النصـــوص القانونيـــة 

ن حـديث النشـأة و غـير محـدد  بـالعموم فـان مـا كـا  أنبإنفاذ الحـق و حمايتـه مـن التعـدي و الانتهـاك و 

دور البرلمــان التشــريعي يشــكل دورا مهمــا في تعزيــز و حمايــة هــذا الحــق  إن . 3و اســتنتاجه  إثارتــهيمكــن 

كانـــت الدولـــة تعتـــبره حقـــا قـــابلا   إذاخاصـــة بعـــد دســـترته و ذلـــك احترامـــا لمبـــدأ ســـيادة القـــانون خاصـــة 

القضــــاء ممــــا يوجــــب عليهــــا التــــدخل لحمايــــة  أمــــامبواســــطة النصــــوص القانونيــــة للتمكــــين منــــه  للإنفــــاذ

�ــا  ، و قــد يقــل هـــذا  إلاالموضــوعات الدســتورية  المتعلقــة بــه الـــتي لا يكتمــل التنظــيم القــانوني للحـــق 

  . رالمباش للإنفاذالدور اذا كانت الدولة تولي اهتمام لهذا الحق و تعتبره حقا دستوريا قابلا 

ســــيادة القــــانون تنبــــع مــــن الناحيــــة الشــــكلية مــــن الســــلطة المختصــــة بــــه فقــــد تتمثــــل في الســــلطة  أن إذ

التأسيسـية المختصـة بـه كمـا تنبــع مـن السـلطة التشـريعية الـتي تلتــزم بالدسـتور فيمـا يصـدر مـن تشــريعات 

حكامه سواء كانت يختص بسنها ، أما من الناحية الموضوعية فسيادة القانون توجب الزام المخاطبين بأ

       ســـلطات الدولـــة أو افردهـــا بالخضـــوع لـــه ، كمـــا تســـتلزم كفالـــة القـــانون في مضـــمونه  و احـــترام الحقـــوق

 الإنسانو حقوق  الأساسيةالحريات  إن"  من الدستور تنص على  38ة د، فالما4  الحريات العامة  و

                                                 
مارس سنة  06في  الصادر01 -16القانون رقم المعدل و المتمم بموجب   1996الجزائري لسنة  من الدستور 112مادة )  2

  التعدیل الدستوري ةالمتضمن 2016مارس  07مؤرخة ب    14الجریدة الرسمیة رقم  2016
اذ لم یتضمنھ الاعلان العالمي لحقوق  الإنسانتعتبر الحقوق البیئیة  من بین حقوق الجیل الثالث اخر ما انضم الى حقوق )  3

  1948الانسان لسنة 
  98، ص   2011,  الإسكندریة،  دار الجامعة الجدیدة , لحقوق الانسان   الدستوریة حمایة فودة  ، المحمد  محمد عطیة )  4
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يئـة سـليمة يعكـس اهتمـام الدولـة إلى جانب وجود نص دستوري يكـرس الحـق بب"  و المواطن مضمونة 

  .                                       �5ذا الحق و حرصها على ضمانه و توفير الحماية المتطلبة لهذا الحق

          كــــان يتجلــــى للفــــرد مــــن خــــلال هــــذه الدســــترة مــــدى قبــــول الدولــــة للحــــق بشــــكل صــــريح  إن         

يتمثل في الموازنة بين  الحـق ببيئـة سـليمة و بـين الحقـوق  أخرثر فإ�ا تحقق ا  اسميو ضمني  و رسمي و 

بحيــث مــع هــذه الدســترة لا تتفــوق أحــد   و الحريــات المنصــوص عليهــا في الدســتور  الحقــوق الدســتورية

ال تم تنظــيم المســائل المتعلقــة  حــففــي ,  الأخــرىالحقــوق علــى غيرهــا مــن الحقــوق و الحريــات الدســتورية 

�ـــذه الحقـــوق يجـــب علـــى المشـــرع أن يســـعى إلى أحـــداث توافـــق بـــين هـــذه الحقـــوق بإعتبـــاره صـــاحب 

مـــــن  14و واجبـــــا�م طبقـــــا للمـــــادة  الأشـــــخاصفي التشـــــريع في مجـــــال حقـــــوق  الأصـــــيلالاختصـــــاص 

إلا إذا كانــــت تنميــــة ، فالتنميــــة الاقتصــــادية لا تتحقــــق و لا تكــــون في إطارهــــا الدســــتوري  6الدســــتور

و كــذلك بــين الحـــق في , مســتدامة أي في إطــار حمايــة البيئــة و هــذا مــا يـــنص عليــه الدســتور الجزائــري 

الملكية و الحق في البيئة  فحماية الحق في الملكية لا يكون و لا يتحقق إلا في إطار حماية البيئـة  إذ ان 

           و المشــرع  يمكنــه التــدخل بالتشــريع الايجــابي , الأخــرىالحــق أو حمايــة البيئــة تشــكل قيــد علــى الحقــوق 

و يــوزن بــين ممارســة هــذه الحقــوق بمــا يحقــق انســجام و تنســيق ، و كفــل الدســتور مــدى توفــق الســلطة 

هــذا التــوازن  بضــمان الرقابــة الدســتورية إذ يمكــن للمجلــس الدســتوري أن يتــدخل  إحقــاقالتشــريعية في 

  .و تجاوز البرلمان للدستور و مبادئه العامة  إخفاقتورية في حال لإحقاق التوازن بين الحقوق الدس

فــإن المغــزى بــالعموم مــن الــنص الدســتوري علــى الحــق ببيئــة ســليمة يهــدف إلى إثبــات  أخــرىمــن ناحيــة 

         الحــق مــن المطالبــة بحقــوقهم البيئيــة في حــال الإعتــداء أصــحابو  الأفــراديــتمكن  حــتىوجــوده للفــرد و 

أو الســلطات العامــة فــإن هــذا يتوقــف علــى جــودة  الأفــرادعليهــا ســواء كــان ذلــك مــن قبــل و الانتهــاك 

و أمـام غيـاب الـنص الدسـتوري الواضـح الـذي يمكـن مـن إنفـاذ , النص الدستوري الذي يعـترف بـالحق 

                                                 
  16/01المعدل و المتمم بموجب قانون  1996من دستور  68المادة )  5
  16/01المعدل و المتمم بموجب قانون من دستور  01مطة  140المادة )  6
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الحق خاصة أما ما يتطلبه مبدأ سيادة القانون و إحترامه و مبدأ الشرعية و كانت سياسـة الدولـة تتجـه 

 إعتبـاره حــق غـير قابــل للإنفـاذ المباشــر هــو مـا يســتوجب و يفـترض تــدخل السـلطة التشــريعية لتعزيــز  الى

و حمايـة الحـق علـى مسـتوى إنفـاذه و أن يكـون مكفـولا بالرقابـة القضـائية يباشـرها قضـاء مسـتقل ســواء 

لـــتي تقـــوم الســـلطة العامـــة هـــي ا أن اعتبـــارأو العـــادي أو الجزائـــي ذلـــك علـــى  الإداريمـــن قبـــل القضـــاء 

في مجـال الوجبـات فالدولـة القانونيـة  الأفـراد مخاطبـة الرئيسـية في مجـال كفالـة الحقـوق و حمايتهـا بـالأدوار

  يحكمهــا القــانون  أنالــتي تقــوم علــى ســيادة القــانون هــي الدولــة الــتي تقبــل أن يعمــل بواســطة القــانون و 

  . 7حقوقهم و حريا�م موضوعيا و إجرائيا   للأفرادقانون يوفر 

الحكم علـى انـه  إلىتميز الحق ببيئة سليمة ببعض الخصوصية و الصعوبة  التي قد تعتري إنفاذه  أدىقد 

منـه حـق موضـوعي و تحـق المطالبـة بـه مباشـرة و بصـفة  أكثـر الإجرائـييطغـى عليـه الطـابع  إجرائيحق 

 أفضـلتـه بشـكل مستقلة مما اثر على التكريس المعياري الدستوري للحق ، أو حق ضبطي تتحقـق حماي

 الإجــراءاتالســلطة التنفيذيــة تتخــذ العديــد مــن  أن إذ الإداريالضــبط  القضــائي أو  آليــاتعــن طريــق 

لحماية البيئة وفقا لما يقتضيه النظـام العـام أو وفقـا للاتفاقيـات الدوليـة و القـوانين الوطنيـة كمبـدأ الوقايـة 

المضرة بالبيئة و غيرهـا مـن  الأنشطةافأة و حضر و الحيطة و مبدأ الملوث الدافع و دراسة التأثير و المك

قانوني يضبط  إطار،  الا ان ذلك لا يعني التغاضي عن وضع 8التي تتعلق بحماية البيئة الآلياتالمبادئ 

              ; الايكولوجيــــة الخالصــــة الأضــــرارخاصـــة قبــــل  الأفــــرادانفـــاذ الحــــق ببيئــــة ســــليمة  و مباشـــرته مــــن قبــــل 

فتنظـيم ممارسـة هـذا , الحق تحقق مبدأ الامن القانوني و القضـائي إنفاذاذ ان وضع أحكام تساعد على 

الحق تحقق هدف دستوري و يجعلها اكثر فعالية و اتفاقا مـع القواعـد الدسـتورية بمـا يحقـق الصـالح العـام 

                                                 
  22ص,  2000القاھرة ، ،  والحریات  ، دارالشروق محمد فتحي سرور ، الحمایة الدستوریة للحقوق)  7
بعض  15ص 2013، 1ولید محمد الشناوي ،الحمایة الدستوریة للحقوق البیئیة  ، دار الفكر و القانون ، المنصورة  ط)  8

الوضعیة تعتبر التشریعات اذ ان  مدى اعتبار البیئة وصلاحیتھا لأن تكون محلا لحقوق الإنسان من الفقھاء یتساءلون  حول 
        بحر ومیاه تعتبرھا أموال مشتركة لا تصلح لأن تكون محلا لحقوق شخصیة العناصر الطبیعیة من ماء وھواء وضوء و

، وھو  أن الحق في البیئة یدخل في نطاق الحقوق التي یحتج بھا من قبل الكافةیرى  فریق آخر من الفقھ في حین ان ھناك 
   . ى ھذه المبادئ لالاتفاقیات الدولیة و القوانین الوطنیة   تنص عو ، مركب احد أي حقحق فردي وجماعي في وقت و
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  الكامـل و بمـا لا يفرغـه إذ ان المشرع مناط به دور مهم هو تكـريس ممارسـة الحـق البيئـي بمـا يضـمن أثـره

 .و يتناقض مع محتواه كحق دستوري 

السلطة التنفيذية تكاد  أننجد  أننا إلاكان يعول على السلطة التشريعية القيام �ذا الدور   إذا     

       هي التي تبادر بالقوانين في أغلب الحالات فالإدارةتحتكر وظيفة التشريع و وضع القواعد القانونية 

لتي تشرف على مناقشتها في مختلف المراحل التي يمر �ا كما تتولى مهمة تنفيذها و تجسيدها و هي ا

  . في الميدان و تفصيل النصوص القانونية عن طريق المراسيم التنفيذية 

إذ لا تصدر أية  الأساسييلعب الجهاز التنفيذي على رأسه مؤسسة رئاسة الدولة الدور الفعال و 

وفقتها فتتولى الجهاز التنفيذي برمجة هذه النصوص وفقا لأولويات البرنامج نصوص قانونية دون م

منها الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها كما تقوم  الإيديولوجيةالحكومي الرئاسي بجوانبه المختلفة 

       بتغيير المنظومة القانونية الموجودة  وفقا للتوجهات الجديدة ، فدور البرلمان يبرز في حماية الحقوق

  .9من خلال سلطة المصادقة على مشاريع القوانين أو رفضها  الأساسيةو الحريات 

          �ذا فالعملية التشريعية تشارك فيها جهات سياسية بحيث تتداخل فيها المستويات السياسية

للبرلمان الا ان السلطة التنفيذية تساهم في  بالأساسو القانونية فرغم ان الوضعية التشريعية ترجع 

دور البرلمان يظهر من خلال دور اللجان البرلمانية كمفاوض بين السلطتين  أنكما   ; العمل التشريعي

تعد عاملا للتوافق السياسي و لها دور كبير في نجاح و تفعيل دور  إذحول السياسات العامة التشريعية 

  .  10البرلمان

سبب ذلك يعود في جوانب منه إلى ضعف التمثيل  أن إلاالتنفيذية للتشريع بين احتكار السلطة 

المعارضة الذي اثر على فاعلية دوره التمثيلي و التشريعي لان الدستور منح لكل سلطة  أداءالبرلماني و 

        وسائل للتأثير و بالتوازي في الاختصاص التشريعي، إذ ان المبادرة بالتشريع متاحة من قبل 

                                                 
،  رسالة دكتوراه في القانون العام ، يالجزائرالقانون الوضعي  عدم فعلیة القواعد القانونیة في ظاھرة شریف ، یس كا)  9

  11ص ،2000،  جامعة مولود معمري تیزي وزو
  2011دخل البرلمان في مجال السیاسة العامة ،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ، جامعة جیجل  ، شلغوم نعیم، الیات ت) 10

   ص  
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وقعا متوقفة على تدخل السلطة التشريعية   أ�اإلا  -باستثناء المبادرة في ا�ال المالي  –السلطتين

            أو تكتلات موالية للحكومة  أحزابالبرلمانية التي تتشكل عادة من  الأغلبيةبالمصادقة و توفر 

وري  في حالة خرق الدستور إذ ان البرلمانية بإخطار ا�لس الدست الأغلبيةو يمكن تجاوز مصادقة 

لإثارة الرقابة الدستورية يحقق التوازن بين السلطات ، كما ان طلب قراءة ثانية  الإخطارتوسيع حق 

              أغلبيةمن قبل رئيس الجمهورية أو ما يطلق عليه حق الاعتراض التوقيفي  يمكن تجاوزه بتوفر 

تأسيسية كانت لها ثقة في القانون  لينظم الحقوق و الحريات السلطة ال أنفمن المفترض , 11الثلثين 

الشعبية و البرلمان كممثل للشعب  الإرادةالعامة بواسطة ممثله في مجلس النواب فالقانون يعبر عن هذه 

لا يمكنه النيل من حرية و حقوق من يمثلهم سواء من خلال ادواره التشريعية مبادرة مصادقة مناقشة 

  .ة مصادقة و تعديل و اعاد

كما ان كان نقص الديمقراطية التمثلية يؤدي الى ضعف السلطة التشريعية  و تخليها عن وظيفتها و 

انتقالها عمليا إلى السلطة التنفيذية فإنه يؤدي كذلك إلى ضعف السلطة القضائية في مواجهة السلطة 

القضاء ، أو تحدد طرق ممارسة الحقوق التنفيذية إذ بإمكا�ا المبادرة بمشاريع قوانين تنظم ممارسة وظيفة 

التي يكفلها 12و الحريات المكفولة دستوريا بحيث تحتوي على نصوص تصادر المبادئ الدستورية الهامة 

الدستور في هذا الاطار، الا ان إثارة و تحريك الرقابة الدستورية عن طريق الإخطار من قبل المعارضة 

هامة لمواجهة هذا الضعف مع ضروة توفر  آليةيعد 13ل الأفراد و الدفع بعدم  دستورية القوانين من قب

ضمانات حياد و استقلالية ا�لس الدستوري  كما ان القوانين التي تنظم السلطة القضائية تصدر 

  .14بموجب قوانين عضوية 

                                                 
یوم ھذا ما  30یوم و لم یصدر  القانون في مدة  30اما في حالة ما تجاو رئیس الجمھوریة  مدة  دستور  145و  144)  11

من شأنھ ان یحدث فراغ تشریعي و من المفروض ان لا یحدث  فالمواءمات التشریعیة لا  تكون في مرحلة  الاصدار ، اذ 
لبرلمان أو یعرضھ للرقابة  على المجلس انھ من الوجب على رئیس الجمھوریة  اما ان یعید عرض القانون على ا

  .الدستوري  لیقدم رایھ في القانون 
دستور الجزائر ( مسراتي سلیمة ، اسقلالیة السلطة القضائیة كاھم ضمان للحق في التقاضي، مجلة الاجتھاد القضائي )   12

   92ص ،بسكرة ،   9، العدد ) نموذجا  1996
  16/01و المتمم بموجب قانون  المعدلمن دستور  187و  188مواد   ) 13

  16/01المعدل و المتمم بموجب قانون من دستور  186و   141المادة  ) 14
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  .محدودية الرقابة على الامتناع التشريعي : المطلب الثاني 

في مادتـه الرابع المعنون بالحقوق و الحريات بالرجوع إلى الدستور الجزائري في بابه الاول الفصل         

يعترف للمواطن بالحق ببيئة سليمة ثم تـنص الفقـرة الثانيـة علـى ان الدولـة تعمـل علـى حفـط البيئـة  68

ـــة القـــانون يحـــدد واجبـــات  فـــالاعتراف , البيئـــة الطبيعيـــة و المعنويـــة لحمايـــة  الأشـــخاصأمـــا الفقـــرة الثالث

الدستوري �ذا الحـق يشـكل سـياج يحـاط بـه و يغطـي بعـض الثغـرات الموجـودة في التشـريعات البيئيـة أو 

ـــة تتجـــه نحـــو إنفـــاذ هـــذا الحـــق امـــام الجهـــات  ذات العلاقـــة خاصـــة إذا كانـــت السياســـة العامـــة في الدول

عتماد على التفسـير الموسـع للحـق صفة المواطن تكفي لرفع الدعوى البيئية، و ذلك بالا أنالقضائية و 

 أنعلـــى "مـــن الدســـتور تـــنص 39ضـــف إلى ذلـــك ان المـــادة  ;مـــن حيـــث المصـــلحة في الـــدعوى البيئيـــة

للإنسـان و عـن حرياتـه الفرديـة و الجماعيـة  الأساسـيةالدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عـن الحقـوق 

ذلك لا يعني ترك ا�ال مفتوح لأن ذلك من شأنه أن يفرغ الحق من مضـمونه  كمـا  أن إلا، "مضمون

ـــة الـــنص الدســـتوري بـــل يســـتلزم  ـــة الحـــق علـــى  الآمـــريـــنقص مـــن فعالي إعطـــاء مضـــمون لضـــمان و حماي

المسـتوى القضـائي و التمكـين القضـائي للمطالبـة بـالحق في حالـة الانتهـاك و التعـدي عليـه و ذلـك مــن 

وص القانونيــة و وفقــا لخصوصــية هــذا الحــق و تحقيقــا لمبــدأ الانفــراد التشــريعي بحيــث خــلال وضــع النصــ

لتملئ  أخرىلا تترك من خلال امتناعها عن التشريع ا�ال للسلطات  أنيجب على السلطة التشريعية 

هــذا الفــراغ و حــتى لا تتخلــف عــن اداء واجــب دســتوري يقــع عليهــا و لا تجعــل مــن الاعــتراف وســيلة 

 أمــامالتماطــل التشــريعي فـالاعتراف الموضــوعي �ــذا الحـق يتطلــب اعــتراف إجرائـي للتمكــين منــه لتغطيـة 

  . القضاء

ان الدساتير و المواثيـق السياسـية تكتفـي بوضـع الاطـار العـام للحقـوق و الحريـات بحيـث تقرهـا و تـنص 

           تتحقـــــق �ـــــا  الـــــتي الآليـــــاتاذ لا يمكنهـــــا التفصـــــيل في كيفيـــــة تجســـــيدها و , علـــــى ضـــــما�ا و حمايتهـــــا

اذ ان النصـــوص التشـــريعية و حـــتى التنظيميـــة تـــأتي لوضـــع هـــذه التفاصـــيل و تحديـــد الشـــروط التنظيميـــة 
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فالتأكيد النظـري الدسـتوري للحـق مهـم و لكـن لا بـد مـن وسـيلة قانونيـة عمليـة تضـمن , 15لممارستها 

  .اثر سموه متمثلة في التشريع 

         تعزيــز التشــريع المتعلــق �ــذا الحــق و زمــان ذلــك اذ هــو اثــر متوقــعكمــا ان المشــرع لــه ســلطة تقديريــة في

و لا يمكــن للمجلــس الدســتوري الرقابــة علــى مــدى ملائمــة التشــريع زمانيــا، فــالالتزام بالتشــريع الايجــابي 

    و الموضـوعية اثـر مستحسـن و متوقـع  الإجرائيـةمن قبل البرلمـان لكفالـة ممارسـة الحـق البيئـي مـن الناحيـة 

الكلـي في حالـة امتنـاع البرلمـان  الإغفـالا�لـس الدسـتوري لا يتـدخل لمراقبـة  أن إذو ليس عيبا دستوريا 

  .عن سن قانون يتعلق بالحق 

مـن  03تـنص علـى التـزام دسـتوري يقـع علـى عـاتق الدولـة بحمايـة البيئـة و الفقـرة  02كانت الفقرة   إن

الطبيعيـة و المعنويـة لحمايـة البيئـة و مـن  الأشـخاصق نفس المادة على ان هناك وجبات ملقاة على عـات

ثم الحـق بالبيئـة الســليمة يتكفـل القـانون بتحديــدها فـيمكن القـول ا�ــا تشـير إلى التقاسـم و التشــارك في 

المسؤولية و الوجبات تجاه البيئة مما يعني دمج و جعل احترام و حماية البيئة كأحد عناصـر الحـق أي أن 

المعنويـة أو بصـفته  الأشـخاصحمايتها بصورته المنظمة كالدولـة و غيرهـا مـن  نسانالإالبيئة توجب على 

  .16الطبيعية 

مركزيــة بشــرية  لكــن  إطــارانــه تم الاعــتراف �ــذا الحــق في  68مــن المــادة  01بــالرجوع إلى الفقــرة      

 أنيمكن القول ان واضعي الدستور أخذو بمركزية ايكولوجية غير مباشرة إذ  3و 2بموازا�ا مع الفقرتين 

تجاه البيئة يشكل حقا بالنسبة لها و يمثلها الانسان في الدفاع عـن هـذا الحـق والامتنـاع  الإنسانواجب 

ون يــرون أن الانســان هــو صــاحب الحــق الا ان مــا و إن كــان فقهــاء القــان, عــن الحــاق الاضــرار بالبيئــة 

يمكن قوله  ا�ا صاحبة حق من حيث أنه واجـب يقـع علـى الإنسـان بحفظهـا  أي أداء واجـب الحفـظ  

تشـــكل حقوقـــا بالنســـبة لهـــم ، فالمشـــرع الدســـتوري اخـــذ  الآخـــرينو الصـــيانة تجـــاه البيئـــة فواجباتنـــا تجـــاه 

جانب المركزية البشرية من حيث ان كل حق يقابله واجب فحقنا  بالمركزية الايكولوجية غير المباشرة إلى

                                                 
  11صالمرجع السابق ، شریف ، یس كا)  15
  16/01المعدل و المتمم بموجب قانون من دستور  68المادة السابقة )  16
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مؤِمن على حفظ  الإنسانفي العيش في البيئة السليمة يقابله واجب حمايتها و حفظ تواز�ا، بحيث ان 

البيئة ، إذ ان علاقة الانسان بالبيئة بأبعادها المختلفـة  تشـكل علاقـة تـزاوج و هـذه العلاقـة تحتـاج  إلى 

مــة يــأتي و اجــب الانســان بحمايــة البيئــة في مقدمــة هــذه العلاقــة و يعــد التشــريع اداة مهمــة قواعــد منظ

و ان كانت مواقـف الـدول تختلـف �ـذا , لضبط سلوك الانسان تجاه البيئة إلى جانب التوعية و التربية 

الشـــأن و مـــداه ، كمــــا يمكـــن  مــــن خـــلال هــــذا اعتبـــار الحــــق بالبيئـــة كحــــق اساســـي حقــــا دائنيـــا تجــــاه 

الســلطات و الغــير بحيــث يوجــب علــى هــؤلاء القيــام بأعمــال مــن اجــل حمايــة البيئــة ، و بالتــالي يتطلــب 

تدخل ايجابي من قبل الدولة كوسيلة لإخراج المكاسـب الحقوقيـة إلى الواقـع العملـي و إرفـاق الالتزامـات 

  رض جبايات بيئية و فنح مكفأت بمالمفروضة من اجل حماية البيئة بجزاءات توقع على من يخالفها أو 

مــا يســتنج مــن صــياغة الفقــرتين ان الفقــرة الاولى ترســي مبــدأ عــام و يمكــن القــول انــه يتطلــب بطبيعتــه 

ضــرورة وضــعه موضــع التنفيــذ علــى الــرغم مــن عــدم الــزام المشــرع صــراحة بــذلك في هــذه الفقــرة مــن هــذا 

التــزام المشــرع بإنفاذهــا يشــكل ذلــك ان عــدم قابليــة القاعــدة الدســتورية للتطبيــق بــذا�ا و عــدم , الــنص 

مخالفة دستورية في شكل امتناع تشريعي، ذلك ان الدستور الجزائري لم يميز بين الحقـوق القابلـة للانفـاذ 

المباشر و الغير قابلة لذلك و هذا ما يجعل الممارسـات القضـائية امـا ان تتقيـد أو تتوسـع في انفـاذ الحـق 

لثانيـة تفــرض علـى المشــرع و بصـورة واضــحة التـدخل بالتشــريع الـذي يشــوبه اغفـال تشــريعي امـا الفقــرة ا

لتحديد الالتزامات الواقعة على الاشـخاص القانونيـة ، كمـا تفـرض علـى الدولـة حفـظ البيئـة وذلـك لـن 

يتــأتى مــن الفــراغ بــل لا بــد مــن تنظــيم هــذه المســائل بموجــب نصــوص قانونيــة ، وهــو مــا يشــكل اغفــال 

  .عن تنظيم هذه المسائل  تشريعي في حالة امتناع  المشرع

المشرع قد يمتنع عن ممارسة إختصاصه التشريعي و عـدم الامتثـال إلى التوجهـات الـتي يـنص  أنإلا      

عليها الدستور، و للاشارة قد تتنوع صور هذا الامتناع و المصطلحات التي تطلق عليه فقد يطلق عليه 

الـذي قــد يكــون لصـالح القضــاء في الحالــة  عـدم الاختصــاص السـلبي و الــذي يشــمل الاغفـال التشــريعي

القصوى للاغفال سواء كان كلي أو جزئـي و كـذا الاغفـال التشـريعي لصـالح السـلطة التنفيذيـة ، و قـد 
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يحوي الامتناع التشريعي المعنى الضيق لعدم الاختصاص السلبي الذي يرادف الاغفال التشـريعي لصـالح 

بعض ، كمــا تعــددت تعريفــات الفقــه القــانوني لــه إلا انــه الســلطة التنفيذيــة  دون ســند دســتوري عنــد الــ

وجـــود فجـــوة في القـــانون تمنـــع الممارســـة الســـليمة للحـــق " يحـــوي نفـــس الفكـــرة ة فقـــد عـــرف علـــى انـــه 

الفجـــوة التشـــريعية الناجمـــة عــــن عـــدم الامتثـــال المشـــرع لإلتــــزام " وعـــرف علـــى انــــه " المكفـــول دســـتوريا 

عدم وجـود قاعـدة محـددة لقضـية معينـة " " واعد الدستورية فعالةدستوري صريح يلزمه التدخل لجعل الق

تحتـاج إلى تنظــيم نتيجــة لغيـاب متطلبــات تنفيــذ العمــل الايجـابي المفــروض مــن قبـل ســلطة مــنح الدســتور 

  . 17" على المشرع بما ينجم عنه إغفال غير دستوري

ية و ســكو�ا و ذلــك بوجــود فحــالات الامتنــاع التشــريعي تكــون نتيجــة اغفــال الســلطة التشــريع        

فراغ تشريعي بعدم وجـود تشـريعات ترسـي مقتضـيات الحـق البيئـي و انفـاذه او وجـود تشـريعات يشـو�ا 

نقص خاصة بعد دسترته احتراما لمبدأ سمو الدستور مما يلزم المشـرع بموجبـه بوضـع و تعـديل التشـريعات 

الــدعوى البيئيــة و المســؤولية البيئيــة و الــتي صــدرت قبــل نفــاذه بشــكل يضــمن التمتــع بــه  كالمصــلحة في 

الاثبــات في الــدعوى البيئيــة و كفالــة ممارســة الحــق عــن طريــق تنظــيم الحقــوق الاجرائيــة بشــكل لا يعيــق 

حماية الحق و لمزيد من تقرير الضمانات   و كذا التوفيق بين النص الاعلى و الادنى أو في حالـة وجـود 

بعض الجوانب المتعلقة باليقين القانوني في التجريم حالة تجريم  تعارض بين فكرتين أو حقيقتين  كإغفال

فعل يشكل تعديا على الحق في البيئة و هـذا مـا يـؤدي  إلى تعطيـل الـنص ا�ـرم ، كمـا ان الدسـتور قـد 

يقيــد الحقــوق بضـــوابط معينــة تحــد مـــن اطلاقهــا و ترســـم حــدود لممارســتها لا يجـــوز تعــديها أو تخطيهـــا  

و الحــق في التنميــة الاقتصــادية الــذي يجــب ان يكــون في اطــار حمايــة البيئــة و تنظــيم كــالحق في الملكيــة 

مســائلها بمــا لا يمــس بــالحق ببيئــة ســليمة مــن ناحيــة ، كمــا ان الامتنــاع التشــريعي قــد يتجســد في حالــة 

تخلـــي البرلمـــان عــــن اختصاصـــه التشــــريعي البيئـــي للســـلطة التنفيذيــــة دون ســـند دســــتوري أو عـــن طريــــق 

  .ت المعيبة للسلطة التنفيذية دون تفصيل يتطلب من السلطة التشريعية الاحالا

                                                 
 ، مجلة المحققمعالجة إمتناع البرلمان عن ممارسة الاختصاص التشریعي في القانون الوضعي حیدر محمد حسان ، ) 17
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و كـــذا  18حـــالات الســـلوك الســـلبي للمشـــرع  اختلفـــت اراء الفقهـــاء بـــين مؤيـــد أو معـــارض أمـــام      

مواقــــف الدســــاتير مــــن مــــدى الرقابــــة  الدســــتورية علــــى عــــدم الاختصــــاص الســــلبي في صــــورة الاغفــــال 

ر لم يعـالج حالـة امتنـاع المشـرع عـن ممارسـة اختصاصـه التشـريعي مباشـرة و التشريعي ، فدستور دولة ا�ـ

لكن احالته إلى القوانين المكملة و اعتبرته عيبا دستوريا بحيث يمكن اثارته امام المحكمة مـن قبـل الافـراد 

كمـا يحــق للمحكمـة اثارتــه مــن تلقـاء نفســها ، كمـا وســعت مــن الرقابـة علــى امتنـاع المشــرع و ذلــك في 

لة عدم وجـود التـزام دسـتوري صـريح  لتـدخل البرلمـان بالتشـريع خاصـة اذا كـان هـذا الامتنـاع يـنقص حا

مـن ضـمانات الحقــوق و الحريـات أو يعرضـها للخطــر، كمـا لا يشـترط ان يكــون امتنـاع البرلمـان كليــا أو 

ي في ابـلاغ جزئي  اما الاثر المترتب عن هذه الرقابة لا يقـف عنـد الكشـف عـن حالـة الامتنـاع التشـريع

السلطة التشريعية بالمخالفة الدستورية و انما الاثر يكـون بشـكل فعـال اذ يمـنح للسـلطة التشـريعية القيـام 

 . 19و الوفاء بواجبها الدستوري خلال فترة 

 الرقابة الضيق اذ لم يتح للمحكمـة اثـارة هـذ الطعـن بأسلوباما دستور البرتغال و البرازيل اخذ        

التشـــريعي و تبلـــغ الســـلطة  الإغفـــالكمـــا ان اثـــر الرقابـــة علـــى الامتنـــاع التشـــريعي يتوقـــف علـــى كشـــف 

المختصة بالتشريع بذلك اذ هو اثر ادبي و معنوي و قـد يكـون سياسـي و لـيس لـه اثـر فعـال ، كمـا ان 

لوضـع القواعـد  رقابة الامتناع لا يمكـن حـدوثها الا في حالـة الـتي يلـزم الدسـتور البرلمـان بضـرورة التـدخل

الدســتورية موضــع التنفيــذ كمــا لا يمكــن اثــارة هــذه الرقابــة بمناســبة تخلــي البرلمــان عــن اختصاصــه للســلطة 

التنفيذيــة لان في هــذه الحالــة يــتم اعمــال الرقابــة بمناســبة تخلــي البرلمــان عــن اختصاصــه لصــالح الســلطة 

قواعــد الاختصــاص و الــتي لا تــرد علــى التنفيذيــة لان في هــذه الحالــة يــتم إعمــال الرقابــة علــى  اعمــال 

سلطا�ا في هذا الصدد الا بعـض القيـود و القواعـد الموضـوعية الـتي يـنص عليهـا الدسـتور ، اذ ان رقابـة 

الامتناع التشريعي لا يمكن اثار�ا �رد انتهاك البرلمان لبعض المبـادئ العامـة الـتي يحتويهـا الدسـتور بعـدم 

                                                 
  

كیلالي زھرة الرحمان ،الاغفال التشریعي و الرقابة الدستوریة علیھ ، مذكرة ، ماجستیر في القانون العام ،  كلیة  )18
   135، ص 1012/213،  الحقوق والعلوم السیاسیة 
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           ، امــا الدســاتير الــتي لم تعالــــج حالــة الامتنــاع التشــريعي20ضــع التنفيــذ وضــع هــذه المبــادئ الدســتورية مو 

  لا شــك ان مجــال تحــرك المحكمــة الدســتورية يتســم بالســعة " و الــتي تركــــــزت علــى قاعــدة فقهيــــــــة مفادهــا 

الدســتور  لأحكــامة و لكـن لــيس باللامحدوديــة فهــي تسـتطيع بالتأكيـــــد هــدم مــا أقامـه البرلمــان بالمخـــــــالف

  .21" لكنها لا تستطيع اقامة ما لم يقيمه البرلمان

توجــه دســتور الجزائــر في تنظيمــه للرقابــة الدســتورية صــوب هــذا الاتجــاه بحيــث انــه جــاء خاليــا مــن       

رقابتــه  مــنالــنص الصــريح علــى الرقابــة علــى الامتنــاع التشــريعي للبرلمــان الا ان ا�لــس الدســتوري بســط 

ســـكوت المشـــرع و امتناعـــه عـــن مباشـــرة اختصاصـــه التشـــريعي الـــذي قـــد يـــؤدي إلى فـــراغ  علــى حـــالات

تشريعي و انتهاك لقواعد الدستور و ذلك بمناسبة رقابته على التشريعات  بحيث تنصب رقابته على ما 

ــــه لموضــــوع مــــن الموضــــوعات الدســــتورية ، فيلجــــأ إلى تفســــير النصــــوص  ــــه المشــــرع  بمناســــبة تنظمي اغفل

لتوضــيح مــا يشــو�ا مــن نقــص و تنبيــه الســلطة التشــريعية ، و يــتم ذلــك بأســلوب التحفظــات  التشــريعية

البنــاءة فيعــدل بعــض أحكــام الــنص التشــريعي و يعيــد صــياغته بصــورة تتماشــى مــع الدســتور  و ذلــك 

بإستبدال الحكم التشريعي أو بإضافة احكام اخـرى للـنص الاصـلي لمواجهـة الاغفـال التشـريعي النـاجم 

، و مـــن خـــلال قـــرارات ا�لـــس الدســـتوري يمكـــن القـــول انـــه 22ن  التشـــريع  بعـــد هـــذه الرقابـــةعـــن بطـــلا

يراقـــب الاغفـــال في مجـــال جـــد ضـــيق و في اطـــار محـــدود بمناســـبة النظـــر في دســـتورية التشـــريعات ، امـــا  

التصــدي المباشــر مــن قبــل ا�لــس أو اثارتــه مــن قبــل جهــات الاخطــار امــام ا�لــس الدســتوري  فلــيس 

تاح  صراحة و ذلك لما السلطة التشريعية من سلطة تقديرية في تعزيـز و تعـديل التشـريع المتعلـق �ـذا بالم

الحق و زمان ذلك اذ هو اثر متوقع و لا يمكن للمجلس الدستوري الرقابـة علـى مـدى ملائمـة التشـريع 

بيئـي مـن الناحيـة الاجرائيـة و زمانيا، فالالتزام بالتشريع الايجابي من قبل البرلمان لكفالة و ممارسة الحـق ال

الموضــوعية اثــر مستحســن و متوقــع و لــيس عيبــا دســتوريا مباشــرا، و مــن ناحيــة اخــرى اعــتراف ا�لــس 
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الدســتوري الجزائــري بــترك و احالــة الســلطة التشــريعية �ــال اختصاصــها بالتشــريع في مواضــيع معينــة إلى 

ل بمبــدأ توزيــع الاختصــاص بــين الســلطتين و الســلطة التنظيميــة كوجــه مــن عــدم الدســتورية بمــا يعــد اخــلا

يلجأ ا�لس الدستوري لمواجهة عدم تدخل السلطة التشـريعة  بتشـريع ايجـابي  لصـالح السـلطة التنفيذيـة 

الحريـات الاساسـية  و بـالحقوق تتعلـق بـالأخص دسـتورية مقتضيات لاحترامعن طرق المطابقة بتحفظ  

و حــتى بــين مجــالات القــانون العضــوي و , مبــدأ تــدرج القــوانين  للبرلمــان اختصاصــاته و بشــكل يحفــظ

العـــادي بمـــا يحفـــظ مبـــدأ تـــدرج القـــوانين ، اذ يحـــث ا�لـــس علـــى ضـــرورة التـــدخل لممارســـة اختصاصـــه 

التشــريعي و يحــد مــن امتــداد الســلطة التنفيذيــة لــه ، أمــا التخلــي الكلــي للســلطة التنفيذيــة مــن الســلطة 

  .23حالات التي يحددها الدستور و وفقا للشروط و الاجراءات الدستورية التشريعية لا يكون الا في 

  .ضمان مبدأ عدم التراجع القانوني للحق الدستوري ببيئة سليمة :المبحث الثاني 

كانــت معظــم الــدول تــدرج  في نطمهــا الدســتورية أو التشــريعية  أحكامــا تــنص علــى حــق مــن   إذا      

حقــوق الانســان و المــواطن  و تعــترف �ــا كحقــوق فا�ــا تكفلهــا مــن الالغــاء بحمايتهــا دســتوريا و ذلــك 

بضمان حد ادنى من الحماية و بضمان عدم التراجع القانوني التشـريعي  الـذي قـد يلحقهـا و تحصـينها 

من شأنه توفير الثبات لتلك النصوص القانونية و صـيانة المكتسـبات الحقوقيـة مـن تعـدي ستوريا فهذا د

،  و عــدم التراجــع التشــريعي يكــون علــى مســتوايين علــى مســتوى التشــريعات العاديــة   الســلطات عليهــا

هـذا كمطلب اول  او على مستوى النصوص  الدستورية في حالة التعـديل الدسـتوري كمطلـب ثـاني ، 

مــــا ســــيتم تناولــــه في هــــذا المبحــــث عــــبر مطلبــــين الاول ضــــمان عــــدم التراجــــع القــــانوني علــــى مســــتوى 

  التشريعات البيئية اما الثاني ضمان عدم التراجع القانوني في حالة تعديل الدستور

  .ضمان عدم التراجع القانوني على مستوى التشريعات البيئية :  الأولالمطلب 

تتعلق بحماية البيئة و بالحق  2016قد تم وضع مجموعة من القوانين قبل التعديل الدستوري لسنة     

ببيئة سليمة من حيث  التمثيل امام القضاء عن طريق الجمعيات البيئية و غيرها من المسائل المتعلقة 

                                                 
المعدل و المتمم بموجب قانون  1969 المنصوص علیھا في دستور من الدستور و المواد الاخرى ذات العلاقة 142)  23
16/01  
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 2016التعديل الدستوري  ، الا انه مع24بحماية البيئــــــــة و الحق ببيئة سليمة و ان كان يشو�ا النقص

لسنة والنص على الحق ببيئة سليمة كحق اساسي فهذا يعني ان المؤسس الدستوري يهدف إلى حماية 

            هذا الحق حماية دستورية  و كذلك عن طريق مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم هذا الحق

، و ان كان  ببيئة سليمة عن طريق القانونلحق و تكفل ممارسته ، كما ان الدستور نص على تنظيم ا

المشرع له سلطة تقديرية ليقوم �ذا التنظيم ذلك ان اعمال الحقوق يأتي على نحو متدرج من اجل 

المرونة التي يتطلبها اعمال الحق  الا ان عليه ان لا ينحرف عن الغرض  الذي يهدف  اليه الدستور  

و ان لا يضع من القواعد ما يتعارض مع الحق في بيئة  و كفالة هذا الحق في  حدوده  الموضوعية

 .  سليمة أو واجبات حماية البيئة أو ينقص من  هذا الحق و كفالته اجرائيا 

ان كــان مــن المفــترض ان كــل تشــريع يصــدر  يحمــل قرينــة الدســتورية فــإن حــدث و انحــرف المشــرع      

صــدها الدســتور فــإن مبــدأ الرقابــة علــى دســتورية عنــد ســن القــانون المــنظم لهــذا الحــق  عــن الغايــة  الــتي ق

القـوانين الوســيلة الــتي يمكــن مــن خلالهــا ا�ــاء انتهــاك المشــرع لهــذا الحــق ،  فســمو الدســتور علــى مختلــف 

القواعد القانونية و عدم جواز مخالفة القوانين يـؤدي إلى اكتسـاب الحـق ببيئـة سـليمة مزيـد مـن الوضـوح 

اذ ان النصوص التي تخص الحق ببيئـة سـليمة تشـكل اسـس عامـة ,   و الثبات  المستمر كحق دستوري

علـــى نفـــاذ  لا يمكـــن لتشـــريعات الاقـــل مرتبـــة في التـــدرج التشـــريعي مخالفتهـــا ،  امـــا التشـــريعات الســـابقة

تقتضي تدخل المشــرع  لتنقيـــتها مما قد شا�ا من عدم الدستورية ضماناً لاتفاق هـذه القـوانين  الدستور

  .في نسيجها مع الدستور 

إلى جانب الاحـترام المتولـد مـن الـذات    -و بذلك يعد الجزاء الدستوري عاملا للالتزام بالنص        

رية اكثـر فعاليـة في حـال تـوفر اغلبيـة برلمانيـة مسـتمرة و تعـد  اليـة الرقابـة الدسـتو   -و الايمان �ذا الحـق 

تســـتطيع الموافقـــة علـــى القـــوانين و لـــو كانـــت مخالفـــة للدســـتور خاصـــة مـــع  توســـيع اليـــة إخطـــار ا�لـــس 

                                                 
 1983فیفري 8 في صادر 06 عدد ج،.ج.ر.ج البیئة، بحمایة یتعلق 1983 جویلیة 05 في مؤرخ 83/03 رقم قانون ) 24

 ج.ج.ر.ج .المستدامة إطار التنمیة في البیئة حمایة بقانون یتعلق ، 2003 جویلیة 19 في مؤرخ 03/10رقم  ملغى  و قانون
 2003جویلیة  20 في صادر 43 عدد

  .  
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الدســتوري كحــق للمعارضــة  إذ ان تحريــك الرقابــة علــى دســتورية التشــريعات  تكــون امــا بواســطة ممثلــي 

رئــيس الجمهوريــة و رئــيس ا�لــس الشــعبي الــوطني و مجلــس الامــة و  الســلطات العامــة كــالوزير الاول و

ان تخطـر ا�لـس  25المعارضة  خمسين نائبا أو ثلاثين عضو في مجلـس الامـة  بحيـث يمكـن لهاتـه الجهـات

الدســتوري بعــدم دســتورية نــص تشــريعي مــنظم للمســائل البيئيــة  أو غيرهــا و الــتي قــد تمــس بجوهرهــا أو 

ليمة ، و اما تحرك من قبل الافراد عن طريق الية الدفع بعدم دستورية القانون  امام تتعلق بالحق ببيئة س

حينمـا  يكـون التشـريع مخـالف و منتهـك لهـذا الحـق  26القضاء ليرفعه هذا الاخير إلى ا�لـس الدسـتوري 

ق كأن يوافق البرلمان على قوانين تتناقض مع مقتضيات الحق ببيئـة سـليمة و تـرجح الكفـة لصـالح حقـو 

خاصــة مــع اعتبــار الدســتور الجزائــري علــى ان التنميــة لا تكــون الا تنميــة  -اخــرى كالتنميــة الاقتصــادية 

للاجيـال  مستدامة في اطار حماية البيئة و كذلك الـنص علـى حمايـة الاراضـي الفلاحيـة و المـوارد المائيـة 

أو بـين   27 -يـة و دسـتورية هـذا مـا يعكـس مـا لهـذه العناصـر الطبيعيـة مـن أهميـة بيئالحاضرة و القادمة 

الحق ببيئة سليمة و الحق في الخصوصية أو غيرها  اذ انه يجب عدم المساس بالحق ببيئة سليمة في اطار 

الوفـــاء بالالتزامـــات المتعلقـــة بـــالحقوق الاخـــرى  و بـــذلك يجـــب علـــى المشـــرع  في حالـــة وضـــع و تعـــديل 

ة الــترابط بــين الحقــوق و تحقيــق التوافــق بينهــا  في القــوانين   المتعلقــة  بحقــوق  الانســان  بالاســاس مراعــا

حــالات التعــارض بمــا يحقــق  مبــادئ القــانون العامــة مــن حيــث  اهدافــه و غاياتــه  ، كمــا ان الــة الــدفع 

  . بعدم الدستورية تكفل تنقية القوانين البئية الحالية من عيب عدم الدستورية  

الحق ببيئة سليمة على تكفل القانون بوضع و تحديد كما ان نص الدستور في المادة التي يعترف فيها ب

التزامــات  علــى كاهــل الافــراد الطبيعيــة و المعنويــة  و اعتــبر حفــظ لبيئــة كــذلك التــزام يقــع علــى كاهــل 

                                                 
16/01المعدل و المتمم بموجب قانون  1996من دستور  187المادة )  25  

ھل من الممكن للجمعیات البیئیة ان یقبل منھا ، 16/01المعدل و المتمم بموجب قانون  1996من دستور  188المادة )  26

بمناسبة نزاع  كقیمة مستقلة   لحمایة الحق  و  البیئة ممثلة فیھا الجمعیة عن طریق الدعوى الجماعیة  الدستوري ھذ الدفع
  ؟معین 

بناء اقتصاد منتج و تنافسي في اطار التنمیة المستدامة و حفظ  "  16/01المعدلة بموجب قانون  1996 دستور دیباجة )27
كما نصت الفقرة الاخیرة منھا على ان الدیباجة  16/01المتمم بموجب قانون المعدل و  1996من دستور  19المادة   "البیئة

  جزء لا یتجزأ من  ھذا الدستور
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الدولة  اي دور الدولة كضامن للحق ، مما يعني انه في حالة مخالفة التشريع لالتـزام دسـتوري و لواجـب 

خاص الطبيعيــة و المعنويــة  و الدولــة بحفــظ البيئــة يكــون مشــوب بعيــب دســتوري يقــع علــى كاهــل الاشــ

 28عدم الدستورية 

فــاذا كــان  اعمــال الحــق ببيئــة ســليمة  علــى مســتوى التشــريعي قــد يتميــز بالتــدرج التشــريعي في        

م اعمالـــه  و ان الرقابـــة علـــى دســـتورية الاغفـــال التشـــريعي في النطـــام القـــانوني الدســـتوري الجزائـــري تتســـ

حــــق  مكفــــول   -بالمحدوديـــة ،  فــــان  مــــا يمكــــن احقاقــــه مــــع هـــذه  الدســــترة  و كمكســــب حقــــوقي  

         عــــدم التراجــــع القــــانوني بالنســــبة للتشــــريعات الموجــــودة فإمــــا ان تعــــدل  مبــــدأهــــو  ضــــمان   –دســــتوريا 

مـن هـذا و تضيف أحكام بمـا يتوافـق مـع الدسـتور او تبقـى إلى حـين دون حـق الانتقـاص  أو التقلـيص 

الحق  أو النص في تشريعات ما على أحكام تتعـارض معـه بعكـس مـا يكـون الحـق غـير مدسـتر   ، اي 

عـدم جـواز تــدني المسـتوى  التشـريعي القــائم لتمتـع بـالحق  كــأن يكـون تراجـع في اهليــة التقاضـي و الــتي 

ن الجمعيــات هــي بالاســاس يشــو�ا الــنقص  ، أو الانتقــاص مــن حقــوق الجمعيــات و ضــمانا�ا في قــانو 

جماعي و تتمـع الجمعيـات باهليـة التقاضـي  و التمثيـل امـام القضـاء في اطـار الحـق  خاصة باعتباره حق

، اذ ان عـدم التراجـع  29في اطـار التنميـة المسـتدامة ببيئة سليمة و هذا ما ينص عليه قانون حمايـة البيئـة

تزام الدولة تجاه الحقوق عامة و الحـق ببيئـة القانوني  بالنسبة للتشريعات الموجودة يمثل الحد الادنى من ال

ســليمة خاصــة لان واجــب الدولـــة بحفــظ البيئــة يشـــكل احــد عناصــر الحـــق اذ لا يقــوم هــذا الحـــق دون 

  .حماية فعلية و سياسة  تشريعية و مالية جادة 

ن جهـة اذ ان سمو الدستور على مختلف القواعد القانونية وسيلة للدفاع على مبدأ الشرعية الدسـتورية مـ

مـن  38فالمـاة  و الية دستورية في يـد الافـراد للـدفاع عـن حقـوقهم و حريـا�م الـتي يضـعها لهـم الدسـتور

اذ يمكــنهم مــن  "ان الحريــات الاساســية و حقــوق الانســان و المــواطن مضــمونة "  الدســتور تــنص علــى 

                                                 
لة مخالفة التنظیمات للتشریعات التي تفرض ادستور كذلك تفعل رقابة القضاء الاداري في ھذا الاطار في ح 68المادة  )28

   وجبات على مرافق الدولة لحمایة الحق
 عدد ج.ج.ر.ج .المستدامة إطار التنمیة في البیئة حمایة بقانون یتعلق ، 2003 جویلیة 19 في مؤرخ 03/10 رقم قانون ) 29

  2003جویلیة  20 في صادر،   43
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الدولـــة بحمايـــة و  خـــلال هـــذه الدســـترة ضـــمان عـــدم تـــدني التشـــريعات البيئيـــة و الحـــد الادنى مـــن التـــزام

اعمال الحق ببيئة سليمة  و ذلك  بتحريك الرقابة الدستورية و التي يجـب ان تكـون  محاطـة بضـمانات 

الاستقلالية و الحياد ، و وفقـا للقـانون الجزائـري  لم يـتم  الـنص علـى هـذا المبـدأ صـراحة  الا ان المنطـق 

تـنقص مـن ضـمانات  الحـق  اصـدار تشـريعات  القـانوني يملـي هـذا   اذ يقـع عليهـا التـزام بالامتنـاع عـن

مقارنــة مــع تشــريع ســابق نــص عليهــا  بحيــث لا يكــون التراجــع مــبرر الا في الاطــار الــذي يتحقــق  معــه 

بـــين الحقـــوق  أو لـــدواعي حقوقيـــة ، هـــذا  بخـــلاف بعـــض التشـــريعات   التوافـــق الظـــاهري أو الضـــمني 

لا يجــوز تعــديل المبــادئ و "  28كالتشــريع الارجنتيــني الــذي يــنص صــراحة علــى هــذا المبــدأ في مادتــه 

تــنظم إعمــال هـــذه الضــمانات و الحقــوق المنصــوص عليهـــا في المــواد الســابقة مـــن خــلال القــوانين الـــتي 

وز عن طريق القانـون تغيير المبــــــادئ و الضمانـــات و الحقوق المعترف �ا ، أي انه لا يج 30"  النصوص

مــن الدســتور يحضــر تفســير الحقــوق و الضــمانات الــتي  33في المـــــــــــواد الســابقة  كمــا انــه طبقــا  للمــادة 

  .ينص عليها الدستور على ا�ا انكار لحقوق لم  ينص عليها

ق ببيئــة ســليمة  تضــمن عــدم تراجعــه في حالــة التشــريع  و وجــود ضــف الى ذلــك ان دســترة الحــ       

تناقض بينه و بين حق اخر غير مكفول دستوريا اذ تقع المفاضلة بين الحق ببيئة سـليمة و بـين حـق مـا 

، بعكــس مــا يكــون الحــق غــير مكفــول  ، اذ لا ينبغــي التضــحية بــالحق المكفــول دســتوريا كحــق اساســي

لتراجع القانوني التشريعي  فهذا الحق قبل دسـترته كـان مـن الممكـن تراجعـه دستوريا اذ يمكن ان يلحقه ا

 .  تشريعيا بمزاحمة حقوق اخرى له و التقليص منه من عدة جوانب و ابعاد و مبررات حقوقية 

اذ يعـد عـدم التراجــع القـانوني  جانبـا جديــدا ينـدرج تحـت مفهــوم معقوليـة القـوانين ،  كمــا تبقـى الدولــة 

ـــة أو نقصـــها  ـــة الحـــق حمايـــة تشـــريعية بالدرجـــة الاولى  لان عـــدم اكتمـــال الحماي ملتزمـــة بضـــمان و حماي

سـليمة  علـى القضـاء  تشريعا  ، توقع  بعبئ مسؤولية تفعيل الاليات اللازمة لضمان التمتع بالحق ببيئة

ذلــك انــه  يعــد الضــامن النهــائي لحقــوق الاشــخاص الاساســية المكفولــة دســتوريا و ان كانــت الحقــوق 

                                                 
الفصل الاول الاعلانات و  1994بكل تعدیلاتھ الى غایة 1983اعید العمل بھ عام   1853دولة الارجنتین لعام  دستور )  30

  على الحق ببیئة صحیة و متوازنة للسكان ،  41الحقوق و الضمانات  من الجزء الاول  كما تنص المادة 
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البيئية ذات طبيعة خاصة و تتميز عن غير ها من الحقوق  اذ يمكن القضاء التوسع في ضـمانات الحـق 

ائية ا�تمع و الحريات ، و تضـمن تحمي السلطة القض" في حالة عدم كفاية القوانين في توفير  الحماية 

ـــع و لكـــل  واحـــد المحافظـــة علـــى حقـــوقهم الاساســـية  و ذلـــك عـــن طريـــق التفســـير  الموســـع  31" للجمي

 للضمانات الدستورية  وفقا للمعايير الدولية بإعتبارها حقوق دولية و عالمية ضف ا�ا مكفولة دستوريا 

ة الكافيــة لحقــوق الإنســان ، و هــذا الــنص في الدســتور نــص صــراحة علــى ضــرورة تحقيــق الحمايــإذ ان  

صلب الدستور يبينّ ما لهـذه الحقـوق و الحريـات مـن الأهميـة في تحقيـق و بنـاء الدولـة القانونيـة ذلـك أنّ 

مبدأ حماية الحقوق و الحريات يعتبر هـو الآخـر مـن المبـادئ المعـول عليهـا في بنـاء دولـة القـانون ، و مـن 

         و هـــذا لا يتحقـــق إلا في الدولـــة الـــتي يشـــكل جهـــاز القضـــاء لـــة القـــانون ، الركـــائز الـــتي تقـــوم عليهـــا دو 

و العدالة فيها هيئة قوية و مستقلة بحيـث لا يمكنهـا ان تضـع اعتبـارات أو توجهـات الهيئـات السياسـية 

دولية  في اعمالها و اثناء ممارسة وظيفتها ، كما ان القاضي  يمكنه تطبيق  و الاحتكام إلى المعاهدات ال

و �ـــذا يقـــع علـــى القضـــاء ان لا يخـــالف المبـــادئ الدســـتورية   32اذ اســـتوفت الشـــروط اللازمـــة لنفاذهـــا 

المتعلقة �ذا الحق و ضمان مبدأ عدم التراجع القانوني على مستوى الاجتهاد القضائي و انشاء قواعـد 

  .لا تخالف الدستور و من شأ�ا ان تفعل القواعد الدستورية 

عــدم التراجــع القــانوني الدســتوري يمــس  و يــؤثر علــى قــرارات ا�لــس الدســتوري الصــادرة كمــا ان مبــدأ 

قبل دسترة الحق بدستورية القوانين ذات العلاقة بالحق  و ليس من الممكن الاحتجاج بدستوريتها لا�ا 

                                                 
الاجراءات القضائیة و الاداریة بما ف�ي ذل�ك التع�ویض و فرصة الوصول بفاعلیة الى " من اعلان ریو منح  10 المبدأ ) 32

سبل الانصاف  ،  كما تنص اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار بأن تكفل الدول للاشخاص الطبیعین و المعنویین اللجوء ال�ى 
ئ�ة بیة ع�ن تل�وث الالقضاء وفقا لنظمھا القانونیة  ، لغرض ضمان تعویض سریع و كاف فیما یتعل�ق بجمی�ع الاض�رار الناجم�

  من الاتفاقیة  235المادة " البحریة 
 م�ؤرخ 359/ 90رق�م  الرئاس�ي المرس�وم من 10 المادة ،16/01المعدل و المتمم بموجب قانون من دستور  150ماة  )  32
 الخارجی�ة وزی�ر یس�عى " :عل�ى   الم�ادة ت�نص حیث الخارجیة وزیر اختصاصات بتحدید المتعلق ، 1990 نوفمبر 10  في
 كم�ا بھ�ا تلت�زم الت�ي أو الجزائ�ر توقعھ�ا الت�ي و الل�وائح الدولی�ة و البروتوك�ولات و الاتفاقی�ات الاتفاق�ات على المصادقة إلى

 أص�بحت أنھ�ا الكام�ل  أثرھ�ا تن�تج المعاھدة أن على ینص قانون ، أو مرسوم صورة في العمل ھذا یأتي ".نشره  إلى یسعى
 20 ف�ي م�ؤرخ 01 رق�م ق�راره ف�ي و ذلك الدولیة ، المعاھدات نشر مبدأ لتقریر السباق الدستوري المجلس نجد نافذة ، حیث

علیھ�ا و  المصادقة بعد اتفاقیة أیة ..." القرار ھذا تضمنھ ما بین فمن الانتخابات، قانون أحكام بدستوریة المتعلق 1989 أوت
  "القانون من أسمى سلطة و تكتسب ..........     ...................الوطني  القانون في تندرج نشرھا
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دة  ، تتمتع بقرينـة الدسـتورية  ، وا�ـا محصـنة لسـبق دسـتورياها اذا كانـت تخـالف أحكـام دسـتورية جديـ

 .إذ انه يمكن  الدفع بعدم دستوريتها و حتى  اثارته من قبل الجهات المحددة 

  .مدى ضمان عدم التراجع القانوني في حالة تعديل الدستور : المطلب الثاني 

و تـنظم  تنشـئ الـتي هـي فقواعـده الدولة ، في القانوني النظام عليه يقوم الذي الأساس هو الدستور    

لأ�ـا  منشـأة سـلطات بأ�ـا توصـف و الـتي و قضائية و تنفيذية تشريعية من الدولة في العامة السلطات

  الاختصاصـات  لهـذه ممارسـتها كيفيـة و أوضـح اختصاصـا�ا حـدد الـذي الدسـتور بمقتضـى أنشـئت

 الـتي و الحريـات الحقـوق يحـدد الـذي هـو أنـه كما واجبات ، من عليها و ما امتيازات من لها مقرراً ما

 شر تقيها فعالة و موازنات بضمانات إياها محيطا ، استخدامها كيفية و يبين الدولة �ا مواطنو يتمتع

 .الحاكمة السلطات قبل من الاعتداء عليها

أي  ممارسـة تسـتطيع لا بحيث السلطات ، هذه على الشرعية أسبغ الذي السند هو فالدستور ثم و من

عليهـا  يطلـق الـتي المنشـأة السـلطات مـن أرقـى سـلطة قبـل مـن وضـع الـذي الدسـتور بمقتضـى إلا نشـاط

 .الأصلية  التأسيسية السلطة اسم الدستوري الفقه

ـا وجـوده مجـرد مـن تنبـع لا و سمـوه الدسـتور سـيادة أن اذ         و احـترام أحكامـه تنفيـذه وجـوب مـن و إنمَّ

 و قـرارات ، إذ قـوانين مـن تصـدره فيمـا العامة السلطات جانب من عليها الخروج أو مخالفتها و عدم 

  .33جزاء دون حرمته الدولة سلطات انتهكت إذا الدستور لسمو معنى لا

كما يتضـمن الدسـتور مجموعـة مـن الضـمانات للمحكـومين في مواجهـة الحـاكمين  اذ لا يمكـن تغييرهـا 

او المســـاس �ـــا حـــتى يمكـــن القـــول معهـــا ان الدســـتور يشـــكل ضـــمانة للمحكـــومين ،  كمـــا يعـــد مبـــدأ 

التعـــديل الدســـتوري مـــن المبـــادئ المقـــررة في أغلـــب الـــدول ذات النظـــام الدســـتوري اذ لا بـــد لـــه مـــن ان 

يواكب مقتضيات الاصلاح  و التطور المستمر ،  فطبيعة التطور في الحياة البشـرية و مـا يصـاحبها مـن 

ضرورة التغـيرات لا يمكـن ان يتوافـق مـع وجـود نصـوص ثابتـة لا يمكـن تعـديلها  ، و لاجـل الموافقـة بـين 

                                                 
دور المحكمة العلیا الدستوریة في الرقابة على دستوریة القوانین في لجمھوری�ة العربی�ة الس�وریة ب�ین , جمیلة الشربجي ) 33

  106، ص  213، مجلة جامعة دمشق للعلوم اللاقتصادیة و القانونیة  ، العدد الثالث ،  2012و  1973دستوري  
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سـلطة التأسيسـية ال -المتطلبين السابقين تعمل الدسـاتير علـى وضـع قواعـد و اجـراءات خاصـة لتعديلـه 

و هــم مــا يطلــق عليــه بالدســاتير الجامــدة اذ ان ضــمانات الحقــوق و الحريــات اكثــر جديــة في  -المشـتقة 

  .الدستور الجامد منها على الدستور المرن 

يعد الدستور الجزائري دستور جامد بحيث انه يضع مجموعـة مـن الاجـراءات  الواجـب اتباعهـا في حالـة 

ه يوجب التصويت عليه بالنصـاب القـانوني لتصـويت علـى نـص تشـريعي مـع تعديل الدستور ، بحيث ان

امـا في حـال  34عرضه على الاستفتاء الشعبي  ، في حال كان الاقتراح مقدم من قبل رئـيس الجمهوريـة 

ما كـان اقـتراح  تعـديل دسـتور مقـدم مـن قبـل البرلمـان فيشـترط لقبولـه ان يقـدم المبـادرة بتعـديل الدسـتور  

بما يعني  35ثة ارباع الغرفتين مع عرض رئيس الجمهورية اقتراح التعديل على الاستفتاء الشعبيباغلبية ثلا

ان  سلطة الاقرار النهائي للتعديل تعود إلى الشعب صاحب السيادة ، كما ان الدسـتور الجزائـري مـنح 

عليــه  لــرئيس الجمهوريــة حــق اصــدار التعــديل الدســتوري دون عرضــه علــى الاســتفتاء مــتى تم التصــويت

بأغلبية ثلاثة ارباع أعضاء البرلمان بشرط عـدم مساسـه بـالحقوق و الحريـات الاساسـية و التوازنـــات بـين 

إذا ارتـــأى ا�لـــس الدســـتوري مشـــروع أي تعـــديل  :  " المؤسســــــــــــات الدســـتورية  اذ يـــنص علـــى مـــايلي 

و حقــــوق الإنســــان و المــــواطن و دســــتوري لا يمــــس البتــــة المبــــادئ العامــــة الــــتي تحكــــم ا�تمــــع الجزائــــري 

حريا�مـــا و لا يمـــس بـــأي كيفيـــة التوازنـــات الأساســـية للســـلطات و المؤسســـات الدســـتورية و علـــل رأيـــه 

أمكن لرئيس الجمهوريـة أن يصـدر القـانون الـذي يتضـمن التعـديل الدسـتوري مباشـرة   دون أن يعرضـه 

بــذلك يكــون نقــل   "ء غــرفتي البرلمــانعلــى الاســتفتاء الشــعبي مــتى أحــرز ثلاثــة أربــاع مــن أصــوات أعضــا

الاقــرار النهــائي لتعــديل الدســتور للبرلمــان باعتبــاره ممثــل لصــاحب الســيادة  ، و ا�لــس الدســتوري هــو 

الهيئة المكلفة بتقدير مدى مساس التعديل الدستوري بالحقوق و الحريـات الاساسـية للانسـان المكتسـبة  

ئ حقـوق الانسـان  بالانتقـاص منهـا  و مـن معـايير ضـمانا�ا اذ ان الدستور الجزائـري يمنـع تعـديل مبـاد

                                                 
   16/0134المعدل و المتمم بموجب قانون ن دستور م 208المادة ) 
   16/0135المعدل و المتمم بموجب قانون من دستور  211المادة ) 
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، و يعـــد الدســـتور  و الرقابـــة الدســـتورية  الاداة الضـــامنة  و الحارســـة  لمبـــدأ عـــدم التراجـــع  36منعـــا باتـــا

  .القانوني الدستوري في حالة التعديــــل الدستوري 

و دســترة الحــق ببيئــة ســليمة انــه مــا يمكــن قولــه مــن خــلال أحكــام تعــديل الدســتور الجزائــري           

يحقــق مبــدأ عــدم التراجــع القــانوني الدســتوري ففــي حــال تعــديل الدســتور فإنــه لا يمكــن تعــديل المبــادئ 

المتعلقــة �ــذا الحــق بــل يضــمن بــذلك تحســين و زيــادة في جــودة الــنص المتعلــق �ــذا الحــق أو النصــوص 

ري في حالــة التعــديل الدســتوري مــا انــه يمــس الدســتورية المتعلقــة بــه  ، و مــتى ارتــأى  للمجلــس الدســتو 

بموضــوع الحــق البيئــي مــن المفــروض ان يقــع بــاطلا التصــويت الــذي يــتم عليــه مــن البرلمــان  ، اذ ان راي 

ا�لــس الدســتوري  في هــذه الحالــة يكــون لــه  اثــر موقــف هــذا مــن ناحيــة و مــن ناحيــة اخــــرى لا يمكــــن 

ـــرة هــــذا الحــق في حالــة التعــديل الدســتوري تصــــور تراجــع دستــــــــــــوري للحــق بب يئـــــــــــة سليمــــــــــة مــــــع دستـ

الذي يعرض على الاستفتاء نظرا لما يمله المنطق القانوني و مبدأ عدم التراجع الدستوري لحـق  يعـد نـواة 

نص عليـه  بمـا الحقوق الاساسية و اساسها   ذلك ان الدولة القانونية اما ان تحافط علـى الحـق بمـا تم الـ

       ســـبق  أو تعـــدل  في مشـــتملاته و موضـــوعه بمـــا يزيـــد مـــن ضـــمانات لهـــذا الحـــق اي للتطـــوير �ـــذا الحـــق

و التطور إلى الاحسن و التقدم به لا التراجع ، اذ انه يمكـن للشـعب التصـويت و قبـول التعـديل الـذي 

سها في موقف اسمى مـن حقـوق قد يمس بحقوقه أو بعض الضمانات الحقوقية و من ثمة تجد السلطة نف

ـــــان  ـــــون الا في الدولــــة الــــتي لا تحــــترم حقــــوق الانســــــــ ـــــها و هــــذا لا تكــــ          الانســــان و تــــبرر قانونيــــة تعديلــــــ

  .و المبـــــادئ الدولية 

يعد جعل  الدستور جامد لا يتم تعديله من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية الا وفقا لاجراءات     

و قواعــد محــددة ضــمانة للحقــوق و الحريــات بصــفة عامــة حــتى يعــرف الافــراد حقــوقهم و مــدى التــزام 

ليمة بصـفة اسلطة بالحدود الدستورية و عدم تجاوزها له ، و هذا ما يعد ضمانة اساسية للحق ببيئـة سـ

خاصـــة كمـــا يجـــب علـــى الســـلطة الحاكمـــة ان لا تغـــير نصـــوص هـــذا الحـــق وفقـــا لمـــا يتماشـــى و مصـــالح 

                                                 
   16/0136المعدل و المتمم بموجب قانون   1996من دستور  05  البند  212و  المادة   210المادة  ) 
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السلطة الخاصة  أو مصـالح عامـة تـأثر علـى حـق اساسـي ذا خـواص متميـزة يمـس بـالمواطن و قـد تلحـق 

حــترام بــه اضــرار جســيمة ســواء كانــت بشــكل فــردي او جمــاعي ، و ذلــك ان انعــدم لــديها الالتــزام و الا

  . 37الذاتي لهذا الحق فممارسة السلطة ليست امتياز لأحد اذ هي تمارس نيابة عن الجماعة و لصالحها

القواعـد التنظميـة  �ـذه التأسيسـة المشـتقة جزاءت دستورية على اخلال السـلطة تنص على كما انه لم 

ئيــة   أو الموضــوعية ، فعلــى ســواء المتعلقــة  بالجوانــب الاجرا  بصــرحةالمحضــور المســاس �ــا    المبــادئو 

الــرغم مــن  ان اقــرار التعــديل يــتم عــن طريــق  الاســتفتاء  اي الشــعب صــاحب الســلطة في حالــة كــان 

ـــة اربـــاع أعضـــاء غـــرفتي البرلمـــان ، و ـــيس الجمهوريـــة  او  بـــاقتراح ثلاث الاقـــرار مـــن البرلمـــان   اقـــتراح مـــن رئ

اي   ة كـان اقـتراح مقـدم مـن رئـيس الجمهوريـةباغلبية موصوفة بعد اخذ راي ا�لس الدستوري  في حال

 التشــارك في المســؤولية بحيــث يعــد كــل طــرف مســاهم في التعــديل ، فــان الــنص في صــلب الدســتور علــى

في حالة الخيانة العظمى يمكن تطبقه علـى الحالـة الـتي تنتهـك  احكام عامة على محاكمة ممثلي السلطة 

ســتوجب معــه مســاءلة الســلطة الــتي اقــدمت علــى تعــديل فيهــا الســلطات الدســتور في حــال تعديلــه ممــا ي

، و حــتى ان كــان لم يــنص الدســتور علــى    اعتبــاره حــامي الدســتورالدســتور خاصــة رئــيس الجمهوريــة ب

مسـؤولية اعضـاء ا�لـس الدسـتوري علــى إعتبـار ا�ـم  السـاهرين و الحارســين علـى حـترام الدسـتور حــتى 

لكون المقـدار الاهـم مـن السـلطة  نتيجـة التوليـة و التمثيـل و الثقـة  البرلمان باعتباره ممثل الشعب لا�م يم

و وفقــا للقاعــدة القاضــية بأنــه حيــث توجــد الســلطة توجــد المســؤولية  قــد يترتــب علــى ذلــك مســؤولية 

  .سياسية 

  

  

  

                                                 
یم�ارس الش�عب س�یادتھ   "8الم�ادة  "،الس�یادة الوطنی�ة مل�ك للش�عب وح�ده   س�لطة ك�ل مص�در الش�عب" ا  أن عل�ى الدس�تور م�ن 7الم�ادة  ی�نص)  37

 یبقى بأن البرلمان واجب " " المنتخبین ممثلیھ بواسطة و الاستفتاء طریق عن یمارس الشعب السیادة بواسطة المؤسسات الدستوریة التي یختارھا  ، 
   " تطلعاتھ یتحسس یجسد و ، الشعب لثقة وفیا



 2018 ديسمبر   الرابع العدد  –ية مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياس

  .للبرلمان  التشريعي البيئي الإطارأثر دسترة الحق ببيئة سليمة على 

 الجامعي آفلو المركز  –سمية بلهواري: لأستاذة ا

 

 المركز الجامعي بآفلو –مجلة دورية دولية محكمة تصدر عن معهد الحقوق و العلوم السياسية  193

 

  

  

  : خاتمة  

  

 بيئـةفي  الإنسـان لحـق 2016علـى الاعـتراف الدسـتوري الجزائـري لسـنة  الضوء الدراسة سلطت      

عليـه  اللازمـة الحمايـة الدسـتورية إضفاء على قدرته الدستور لهذا الحق و مدى تنظيم كيفية سليمة  و 

اذ ان الـدول  تتجـه إلى حمايـة  الجزائـري في حمايـة الحقـوق و الحريـات العامـة  ، الدستــــوري وفقـا للنظـام

دستورية المقررة لهذا الحـق تتبـاين بنـاء هذا الحق  الحديث و النص عليه في دساتيرها ، ألا ان الحماية  ال

  .على النظام الدستوري للدولة 

دســترة  الحــق ببيئــة ســليمة  في الســياق الدســتوري الجزائــري الحمــائي الضــماناتي  و مــا يســتنتج مــن     

الجلــي للحــق انــه يخاطــب نــوعين مــن الســلطة الســلطة المخولــة بوضــع القــوانين و الســلطة المؤهلــة للرقابــة 

اليــة تقــدم احــدث في مجــال الرقابــة  كمــا  توســيع اليــة الاخطــار الدســتوري يعــدفي هــذا الاطــار  عليهــا و

تقـدم كبـير في مجـال تشـكل  الدفع بعـدم دسـتورية القـوانين المتعلقـة بـالحقوق و الحريـات  مـن قبـل الافـراد

كما انه يخاطب الدولـة كمرفـق عمـومي يسـهر امام  المحاكم  ،   الدستوري  عالحقوق و الحريات و الدفا 

على حماية البيئة و الحق فيها و الاشخاص المعنوية و الطبيعية بواجبهم في حماية البيئة و الحـق فيهـا  و 

بذلك يكون النص الدستوري للحق ببيئة سليمة كحق موضـوعي مهـم  و يحقـق تقـدم قـانوني دسـتوري 

رة وجـود تشـريع مـنظم للحـق و يـوفر ضـمانات كافيـة و سـبل ضـرو إلا انه يواجه العديد  من النقائص ك

الانتصــاف  ينتفــي معــه مجــال أو تحديــد غــير شــرعي ضــيق أو موســع للحــق مــع كفالــة الحقــوق الاجرائيــة 

للحــق كالحصــول علــى المعلومــات و المشــاركة العامــة في القــرارات المتعلقــة بالبيئــة و المصــلحة في الــدعوى 

ى الجماعيـــة  للـــدفاع عـــن البيئـــة كقيمـــة ذاتيـــة و اســـتقلالا عـــن وقـــوع ضـــرر البيئيـــة  و الاعـــتراف بالـــدعو 
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شخصي مباشر للشخص و الاعتراف بحق الدعوى من قبل الهيئات الادارية المختصـة أو النيابـة العامـة  

  .و ضمانات تكوين الجمعيات البيئية غيرها من المسائل  لتطوير العدالة البيئية 

  

  

  قائمة المراجع المعتمدة

  القوانين 

  الدساتير

  المتضمن التعديل الدستوري و 14الجريدة الرسمية رقم  2016مارس سنة  06مؤرخ في  01 -16القانون رقم 

  1994بكل تعديلاته الى غاية 1983اعيد العمل به عام   1853دستور  دولة الارجنتين لعام  

  المواثيق الدولية 

  1982لعام  اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار

   1992وثيقة اعلان ريو بشأن البيئة و التنمية 

  و المراسيم  القوانين العادية

 إطـار التنميـة في البيئـة حمايـة بقـانون يتعلـق ، 2003 جويليـة 19 في مـؤرخ 03/10رقـم  قـانون

 2003جويلية  20 في صادر 43 عدد ج.ج.ر.ج .المستدامة

 اختصاصـات بتحديـد المتعلـق ، 1990 نـوفمبر 10  في مـؤرخ 359/ 90رقـم  الرئاسـي المرسوم من

   الخارجية وزير

   قرار المجلس الدستوري 

 قـانون أحكـام بدسـتورية المتعلـق 1989 أوت 20 في مـؤرخ 01 رقـم ا�لـس الدسـتوري  قـرار

   الانتخابات

  القانونيةالكتب 
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, دار الجامعــــة الجديــــدة  ، الاســــكندرية , محمــــد عطيــــة فــــودة  ، الحمايــــة القانونيــــة لحقــــوق الانســــان)1

2011    

  20001القاهرة ، ، محمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات  ، دار الشروق ) 2

 1وليـــد محمـــد الشـــناوي ،الحمايـــة الدســـتورية للحقـــوق البيئيـــة ، دار الفكـــر و القـــانون، المنصـــورة ط) 3

2013  

  

  مذكرات الماجيستير و رسائل الدكتوراه 

شريف ، عـدم فعليـة القواعـد القانونيـة في الجزائـر ، رسـالة دكتـوراه في القـانون العـام ، جامعـة  يسكا)1

  .2000وزو مولود معمري  ، تيزي 

ماجســـتير في القـــانون  مـــذكرةكـــيلالي زهـــرة الرحمـــان ،الاغفـــال التشـــريعي و الرقابـــة الدســـتورية عليـــه ، )2

  . 213/ 1012كلية الحقوق و العلوم السياسية ،   ،العام  

، اطروحة دكتوراه  في القانون العـام   -دراسة مقارنة -بالجيلالي خالد ، السلطة  تقديرية للمشرع  ) 3

  . 2017/ 2016العلوم السياسية ، تلمسان ،  كلية الحقوق و 

  المجلات القانونية 

 ، معالجة إمتناع البرلمان عن ممارسة الاختصاص التشريعي في القانون الوضعي حيدر محمد حسان ، )1

مقـــال منشـــور علـــى الموقــــع    2015،  4لـــة المحقـــق المحلـــي للعلـــوم القانونيـــة و السياســــية  ، العـــدد مج

  الاكتروني 

دور المحكمة العليا الدستورية في الرقابة على دستورية القـوانين في لجمهوريـة العربيـة , جميلة الشربجي ) 2

، مجلـــــة جامعـــــة دمشـــــق للعلـــــوم اللاقتصـــــادية و القانونيـــــة    2012و  1973الســـــورية بـــــين دســـــتوري  

  . 2013العدد الثالث ، 



 2018 ديسمبر   الرابع العدد  –ية مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياس

  .للبرلمان  التشريعي البيئي الإطارأثر دسترة الحق ببيئة سليمة على 

 الجامعي آفلو المركز  –سمية بلهواري: لأستاذة ا
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امــة ،  كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية  شــلغوم نعــيم، اليــات تــدخل البرلمــان في مجــال السياســة الع) 3

  . 30مجلة ا�لس عدد   2011جامعة جيجل  ، 

مســـراتي ســـليمة ، اســـقلالية الســـلطة القضـــائية كـــاهم ضـــمان للحـــق في التقاضـــي، مجلـــة الاجتهـــاد ) 4

  .  9، العدد ) نموذجا  1996دستور الجزائر ( القضائي 

  


